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صلاة القضاء
الجلسة 91 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إنهاء حوار صاحب الجواهر
بدایةً سنَستَخلص الأبحاث السالفة حیث إن أکثر الأصحاب قد أفتوا بفایة الظن المطلق لمن جهِل عدد قضاء الصلاة الواحدة

الت قد فاتته أیاماً عدیدة، بینما المحقق الحل قد استَوجب العلم ثم أضاف إلیه ‐الاکتفاء بالظن‐ الوحید البهبهان قیدَ "تعذّر
العلم" بحیث لو تعذّر العلم لَتوجب اتّخاذ الظن، بینما قد اعترض أستاذَه مفتاح الرامة بأن العبائر الأعلام تُعدّ مطلقةً و لا شاهد

عل التقیید.

وإنّا قد رافقنا مفتاح الرامة ‐و أغلب الأعلام‐ أیضاً و ذل نظراً لحجیة الظن ف الموضوعات ‐عدد القضاء‐ و الت قد
اعتُبرت عل الإطلاق حتّ لدی إمانیة تهیأة العلم.

و أما صاحب الجواهر فقد برر مقالة الشرائع بحیث قد حمل العلم ‐ف الشرائع‐ عل الظن ک یلفّق ما بین عبارات الأصحاب،
ثم اعتقد بأنّ الذي یرفض هذا الحمل فعلیه أن یحمل غلبةَ الظن أو العلم عل العلم العرف الاطمینان، ثم استعرض 4 مؤیدات لهذا

:د الظن بتعذر العلم، فأجابه قائلانقی ک دلیلا بأنّا لا نمتل م الوحید البهبهانهاج الحمل، ثم

«عل أن عادة الأصحاب إطلاق الحم ‐المقيد بعدم التمن أو العسر أو الحرج‐ اتّالا عل ما علم من العقل و النقل من سقوط
التاليف عندهما (لأنهما یخالفان الإطلاق حتماً فیطلقون الحم بلا لحاظ العسر و الحرج اتّالا عل العقل و النقل عل ملاحظة

العسر و الحرج، ف) لا (یطلقون) الإطلاق الموافق لمقتضاهما (العقل و النقل) مع إرادتهم خروج صورة التمن ‐الت لا عسر و
حرج فيها‐ منه من غير إشارة ف كثير من كلماتهم إليها. (فلا یطلقون هنا الاکتفاء بالظن لو أرادوا إخراج صورة التعذّر)»

و بعبارة سلیسة، قد اعتقد الوحید البهبهان بأن إطلاق الأصحاب ‐بالاکتفاء بالظن‐ مقید واقعاً بصورة تعذّر العلم، بینما الجواهر
قد أجابه:

1. بأنّ الفقهاء إنّما یستخدمون الإطلاق لدی فرض مخالفة الإطلاق مع العقل و النقل، إذ سیطلقون مقالتَهم ک یخبرونا بوضوح
خروج مورد تعذّر العلم عن الإطلاق لأن المستمع سیفهم من خلال العقل و النقل بأنّ ذاک المورد ‐العسر و الحرج‐ خارج عن

الإطلاق حتماً فلا یحتاج الفقهاء إل التقیید.

2. بینما لو أطلَق الفقهاء و وافق الإطلاق مع العقل و النقل ثم أرادوا إخراج صورة محدّدة لأصبح نقضاً علیهم إذ لا مجال للإطلاق
ههنا مع هذه الإرادة.

و أما مسألتُنا ‐الإطلاق ف الظن‐ فیعد من الشّق الأول حیث قد أطلقوا القضاء بغلبة الظن بلا تقیید بتعذّر العلم، إذ العقل و النقل
سیقیدان الامتثال بتعذّر العلم و انعدام الحرج بلا حاجة إل تقیید الفقهاء، ولهذا قد أطلق الفقهاء ف حصول القضاء مع مطلق
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الظن لأنه موافق لحم العقل ‐بتعذّر العلم و انعدام الحرج‐.

أجل لو وافق الإطلاق مع العقل و النقل ثم أرادوا إخراج فرد منهما لتَوجب علیهم أن ینبهونا بالتقیید و لهذا نَراهم لا یطلقون بل
یصرحون بالقید و خروج الفرد، بینما لم یقیدوا کفایةَ الظن ف القضاء بصورة تعذّر العلم لأنه موافق للعقل و النقل.

:ل الجواهر إجابتَه قائلامثم است

3. بل قضية تنزيل إطلاقهم ‐الاكتفاء بالظن‐ عل ما سمعته من حال العسر و الحرج ف تحصيل العلم (سیلزم) سقوط القضاء
بالمرة لا وجوبه (القضاء) إل أن يحصل الظن، (فهل یلتزم بأنه لا وجوب للقضاء أساساً لأجل تعذّر العلم؟) إذ لا مدرك للسقوط

(القضاء) حال العسر إلا كونه حينئذ كالمشتبه بغير المحصور الذي يسقط فيه خطاب المقدمة أصلا حت الميسور منه أيضاً (فلا
یظل وجوب حتّ للمیسور فلا یصح القول بأنه یجب القدر المعلوم أو المیسور ثم یسقط الزائد الحرج، و لهذا لا یلتزم به الوحید

البهبهان) كما هو واضح.»[1]

«فلا وجه ‐بناء عل ما ذكرنا من إرادة العلم من غلبة الظن ف كلامهم قديما و حديثا حت نسب القطع به ف كلامهم، و ربما
ح عن الغنية الإجماع عليه، كما أنه عساه يفهم من غيرها أيضا‐ للإنار عليهم بأنه لا دليل عليه من النصوص و غيرها، إذ هم
حينئذ ف غُنية عنها (إرادة العلم الدّق) بقاعدة توقف الشغل اليقين عل البراءة اليقينية المقتضية وجوب القضاء إل أن يحصل

العلم بالفراغ (بالعلم العرف الاطمینان لا العقل) ضرورة كون المقام من أفرادها و إن كانت الأفراد الت اشتبه فيها الملف به
القطع به فيما لو كان، عالما بقدر الفوائت ثم نسيه فدار بين أفراد متعددة، إذ لا ريب حينئذ ف ثرة، بل ينبغالقلة و ال مختلفة ف

بقاء الخطاب واقعا بذلك المنس و لو من جهة الاستصحاب الذي لا يقطعه عروض النسيان بعد إمان امتثاله بإتيان عدد يعلم
دخوله فيه، فالتمسك حينئذ بأصالة البراءة ف نف الزائد عن القدر المتيقن الذي هو القدر المشترك بين سائر الأفراد الت اشتبه

فيها الملف به لا وجه له قطعا.»[2]

و نلاحظ علیه بأنّ مبناه هنا ‐اتّخاذ الظن یخالف القواعد‐ لا یلائم مبناه ف حجیة الظن ف الموضوعات فإنّه قد کرر کراراً بقاعدة
اعتبار الظن ف الموضوعات، فان لزاماً علیه أن یخضع لهذه القاعدة ف باب القضاء أیضاً.

و ربما نُبرر مقالتَه بأنّه:

‐ قد أقر بحجیة الظن ف المجلدات التالیة لاحقاً بحیث کان یعتقد ‐ف البدایة‐ مخالفة الظن مع القواعد ثم تَبدّل رأیه.

‐ قد قصد الظن ف الأحام ‐لا ف الموضوع‐ فهو الذي یضاد القواعد الأولیة، بحیث إنّ الملف یجهل وجوب عدد الصلاة
الفائتة، ولنه خلاف ظاهر الجواهر.

دراسة سائر آراء حول المسألة التّاسعة
وجوب غلبة الظن نتَیهما حیث قد اتّجه المشهور إلة قد انطرح أربعة آراء حولَها، فاستَعرضنا ثلقد أسلفناه بأنّ مسألتَنا الحالی

بنحو یقض المقدار الیقین و یتبرئ عن الزائد المشوک ‐وفقاً لتصریح المحقّق الأردبیل إل زمن السادة الیزدي و الحیم و
.‐الخمین

:اً بقاعدة الحیلولة[3] قائلایم قد رفض أصالة البرائة متمسإلا أنّ السید الح



«كما مال إليه الأردبيل و غيره، بل لعله المشهور بين متأخري المتأخرين لقاعدة الشك بعد خروج الوقت ( المسماة بقاعدة
الحیلولة) و دعوى: انصرافها عن صورة العلم الإجمال و لو مع التردد بين الأقل و الأكثر. ممنوعة: و هذا هو العمدة (أي قاعدة

الحیلولة) لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمان صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. و لا ظهور حال المسلم، فإنه
لا دليل عل حجيته ف المقام.»[4]

::ما بین موارد القضاء قائلا قد ف بینما المحقّق الخوئ

«الاقتصار عل المقدار المعلوم كما هو المشهور، و هو الأقوى، و ذلك لانحلال العلم الإجمال الدائر بين الأقل و الأكثر بالعلم
التفصيل بالأقل و الشكّ البدوي ف الأكثر.

و هل المرجع ف نف الأكثر أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة؟ ينبغ التفصيل ف ذلك:

1. بين ما إذا كان احتمال الفوت مستنداً إل احتمال الغفلة أو النسيان أو العصيان و نحو ذلك مما يناف ظاهر حال المسلم
ظاهر الحال (فه احتمال يناف لعدم الاعتناء ب ة فبمثابة قاعدة الفراغ و أصالة الصح ه فالمرجع حينئذ قاعدة الحيلولة، الت

أمارة مقدّمة عل البرائة) فما لا يعتن باحتمال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا يعتن باحتمال ترك الواجب
بعد خروج الوقت (وفقاً لقاعدة الحیلولة) لوحدة المناط، و هو منافاة الاحتمال المذكور لطبع الملّف الذي هو بصدد الامتثال (إذ
قاعدة الحیلولة تَنبع من ظاهر حال المتشرع الذي یصل ضمن وقته دوماً فلا یعزم عل العصیان ولهذا لو حال مانع عن الصلاة

کالغفلة و ... لجرت قاعدة الحیلولة لا أصالة البرائة)

2. و بين ما إذا استند الاحتمال المذكور إل سبب آخر كالنوم (عن الصیح) مثلا كما إذا انتبه من النوم الممتد و شكّ ف أنّ نومه
استغرق يومين أو ثلاثة مثلا، فإنّه لا مجال حينئذ للرجوع إل قاعدة الحيلولة، فإنّها إنّما تتفّل بنف احتمال الفوت المستند إل ما
يناف ظاهر الحال كما عرفت (فتتأتّ الحیلولة للغافل الذي یعدّ الفوت مخالفاً لظاهر حاله بینما النّوم الممتدّ لا یخالف ظاهر حاله

فتجري البرائة).»[5]

:ثم أکمل مقالتَه قائلا

«و ليس استمرار النوم إل اليوم المشوك فيه بالنسبة إل (أي لمن) من استمر نومه من هذا الباب (فإنه یناف ظاهر الحال فلا
تجري الحیلولة ف حقّه) فليس المرجع حينئذ إ أصالة البراءة عن وجوب قضاء الزائد عل المقدار المتيقّن به، فانّ القضاء بأمر

جديد، و موضوعه الفوت، و لم يحرز ذلك (الفوت) ف المقدار المشوك فيه.

بل الصحيح هو جريان البراءة عن وجوب الزائد حتّ بناء عل القول بتبعية القضاء للأداء و عدم كونه بأمر جديد، بأن يلتزم بتعدّد
المطلوب ف الوقت (أداء و قضاء بحیث یجب امتثال کلیهما) و ذلك للشكّ ف أصل حدوث التليف (القضائ) زائداً عل المقدار

المعلوم، نظراً إل الشكّ ف تحقّق يوم آخر و قد نام فيه زائداً عل الأيام المعلوم تحقّق النوم فيها، فيرجع حينئذ إل البراءة (لأنه
ش ف الأقل و الأکثر) دون الاستصحاب (الذي قد اختاره السید الحیم).»[6]
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